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تمويم العالم الأصولي 


ماحة الفاضل الشيخ مصطفى الزلي حفظه الله ررعاء 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» ربعد: 


فإن مراجعة التراث أمر ضروري رأعده في فروض الأعيان على القادرين عل المؤهلن 
له. والآراث عندي مع بين علوم المقاصد الخمسة المعروفة» وهى : التوحبد التفسير» والحديث» 
والأصول» والفقه. وعلوم الوسائل مهما كثرت وتنوعت من ا را وساتر ما ألحقه آهل 
العلم بهماء وهذه لابد من مراجعتها كذلك. فإننا لو راجعنا اللغة على سبل المخل لوجدنا 
نها الكثير غا يكن مراجعته والاستدراك عليه رقد فعل ذلك الإماء ET‏ اليه في 
تفسيره وفي المحصول وعيرهما من كتبه. لكن هذه المراجعات تحتاج الى جهابذة أرجو أن 
تکونوا منهم خبروا هذا التراث وعاشوا فيه ومعه فترات طويلة إضافة الى اطلاعهم على 
تراث أمم أخرى لمعرفة المؤتلف والمختلف فى عمليات بناء وتعامل الأمم مع تراثها. 

والحق أنه لو جرت تلك المراجعات رأخذت مداها فإنها قد تطال تراث الأئمة الكبار بنفس 
اللستوى الذي نراه في تراث نحو ابن السبكي. كم أتمنى أن نجد أمثالاً لكم فى علمهم وخبراته 
وقدراتهم لدراسة وتحليل رسالة الإمام الشافعى (يرجه الله) الذى حدد الإجتهاد بالقياس» 
فقال: والإجتهاد هو القباس. ولعل في هذا القول ما فيه. ونجد کثرا من الأمور التي تستحق حو 
التوقف والمراجعة في برهان إمام الحرمين ومستصفى الإمام الغزالى. أما المتأخرون أمثال ابن 
السبكي فإنهم وقد قيدوا أنفسهم وقيدهم من سبق بقواعد المنطق الأرسطى فلا غرابة أن 
تكتشف فضيلتكم هذا الذي اكتشفته في جمع الجوامع. أؤيدكم كل التأييد ساتلا العلى 
القديز أن يكثر أمثالكم لمراجعة تراثنا منذ عصر التدوين الى يومنا هذا وتبين مافيه 
ولعل أهم ما اكتشفه أخوكم الصغير قلة اعتماد الأصوليين على أدلة الكتاب والسنة» 
وكثرة الضعيف في ما اعتمدوا عليه من أحاديث وذلك الخلط الشديد بين الملصدر المنشئ 
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المصدر امن على سسىل الإلزام رهي الس 


| ٠ ارکتاب ی الکرید وخاد‎ a. 
. ای ما ذکروه بین الأدلة بعد مین دیاین فما هر ال‎ ba . '' را ےکاء:‎ 
TH اکتا ر 8 رستفاد ر سیا انر مناهج البحتث رتسميتها‎ 
رتعالی بقول؛ ؛ (ان الحكم الا للّه) ويقول (آم تر الى الذي‎ n 2 إلأررات‎ 

۽ کف د 


Ns |‏ ون ال کنا ری رک ا ی 
ىو ونا“ . | .1 افکشیر الفقه؛ 
ي ری لته ان براجع هذ پس | ا ابال ری فی 
یاب ولا على تاره ته وتهسبراته ود ته في السنة النبورة. 
کاک ی ا زات ان الیک و وفقھ FF‏ 
e‏ 0 
لفات نعرٌفونها باعتبارات سیا ع اا الت 
ا ر 
ل کشر مارسته للقواعد والأحكامء وها المننائل الجزئية ا لموجودة في ی 
i 5‏ رع فة متها تعربفات تقوم على اعتبارات اخرى قد تختلف ها انار 
ا اند ڪا الذاتىة لكل علمْ من تلك العلوم رالعوارض الأ 
إزولتاء من حي نانگ. اا 
| ا ی لاتا الطوال في شرح التعريفات ثم الإستدراك عليه ز 


ولقد كان 
E‏ ن ملكة فقهية ولا حا أصول 


وکل ما أخذتموه على ابن إن البكى يؤخذ على غيره من الكاتبين في الأصول أو على كر 


ق عل الأقل: انا معکم فيه. 
لتقد بذل مشايخنا r‏ مں ن نفائس و راوقاتن 3 ع التق ا وقضاياء 


| ر 


أكثر ما صرفوا من 
فر نا وله رتعز أن ارقت قد فات فالقيام بالإستدرا کات رامراجعات أسس شن 
حدا. 

ملاحظاتکم مرل المعتزلة: إمحوا لي أن أقول أننا وإن كنا نتمنى لو أعطي العقل سر 
المجالات ۴ تکرین ا ما أعطاه ا ا لأختلف حال ال | 4 اوا 


تتمرغ فيه. ا سما الان ات ل شغلا ا رة خان التران رک ااا 


قبل الشرع ولا قضية شكر المنعم ووجوبها بالعقل أر توقفه على النقل ولا قضايا تكلسف 
المعدرم وما شاكل ذلك وأن يتجنبوا إضطهاد علماء الأمة الأخرين والإستنصار بالسلطان 
عليهم: ولكن تلك أمة قد خلت رعلا اق ست العبر رالدررس. 

اخي الكريم آنشر استدراکاتال على جمع الجوامع وليتك تتوسع فيها وتتنارل بحاسستك 
النقدية النافذة کتبا أخری ومؤلفين أخرين وتتوافر على دراسة رسالة الإمام الشافعى ال 


جعلت الأمة أسيرة ذلك الفهم وسيطرت على الدراسات الأصولية روحددت لها مسارها لد 
ثلاثة قرون تالية بعد وفاة الإمام. 


علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


کے کو 


نقويم 
د. طه حابر 
لكتاب أخطاء أصولنة لأين الى سنکی 
2 
الواصل من أمریکا ف ۲*7 


المقدمة 


ابن السبكي (رحه اللّه) هو عبدالوهاب بن تقي الدين الأنصاري الخزرجي الملقب بتاج 
الدين ابن السبكي» ولد في القاهرة ۷ه وتوني شهيدا بالطاعون فى ذى الحجة ۷١۷١‏ 
عن )٤٤(‏ سنةء وله آثار علمية غزيرة رغم قصر عمره» منها جم r‏ الذي أتى فى 
امرتبة الخامسة من تسلسل موؤلفاته البالع عددها زهاء عشرین مۆلفا؛ وتد جمع هذا المؤلف 
بين منهج المتكلمين ومنهج الحنفية وا منهج الروحي (التصوف)ء إضافة إلى أنه يتميز بأنه من 
أصول الفقه المقارن» يقارن بين الآراء في أكثر المسائل الأصوليةء كما بتميز بالاختصار 
الشديد والصياغة الدقيقةء وكان ابن السبكي من كبار مبجتهدي علماء أصول الفقه» ومن 
الواضح ان المجتهد كما يصيب الهدف إذا أدرك الحقيقة المنشودة» فقد يقع الخطأً إذا تصور 
الشئ على غير حقيقتهء لكنه مأجور فيا لحالتين» مادام حسن النية لقول الرسول العظيم 
(ل): ((إذا حكم الحاكم ٠‏ واجتهد وأصاب فله أجرانء وإذا حكم وأجتهد وأخطاً فله أجر)). 
ولا أدعي الوصول الى مرتبة التمييز بين الصواب والخطاً في كلام كبار العلماء» ولكن أرى 
من واجب كل باحث أن يبدي رأيه في الموضوع الذي يتناوله بالبحث» سواء أكان على 
صواب أم على خطأ ليساهم مساهمة متواضعة في تطوبر موضوع بحثه» ولو كان ذلك 
حسب اعتقاده» لأن ترديد ما قاله السلف الصا والتقليد الأعمى لكل ما تيل سابقا من 
المجتهدين وتقديس القائل في كل صغيرة وكبيرة وتأويل كل عبارة بما يرفع الخلل فيها 
تعصبا لرأي قائلهاء كان كل ذلك فى مقدمة أسباب تأخر العا الإسلامي عن ركب التقدم 
العلمي ني جميع المجالات. وني عا لمنا المعاصر نجد أن كل شئ تطور من حالة إلى حالة 
أخرى» سوى الفقه الإسلامي وأصول الفقه الإسلامي ولا تزال أكثر أمثلة الفقه الإسلامي 
في المذاهب الإسلامية كافة باليةء مثل (باع جاريته» رهن عبدهء وطأً جارية أبيه... وهكذا)» 


رغم أن نظام الرق قد ولى من غير رجعة» بعد أن وجده الإسلام كمستنقع نتن فقطع ججميع 


1 أي اذا أراد أن بحکم» لان الإجتهاد يكون قبل الحكم. 


Smear OTS EE mF FARE E ECCI IITLT INI Miwa ERROR a ۲ LL‏ انو نے 


الروافد التي كانت تزوده بالماء» فيبس الى الاأبد مسن غسير رجعسة؛ وكذلك مساتزال المراجع 
الأصولبة عرومة من الأمثلة العملمة الحديثة بل نجد مثالا راخدا e2‏ ل جميع مراجع 
أصول الفقهء كالقرء ا ا ا للعرف العسامء وقيماتي 
الئبيذ على الحمر في التحريم ونحو ذلك وإذا وجدنا خطا وقع فی کتاب سابق› ؛ نجد أنه یتکرر 
ئي مرجع لاحق؛ لأن الثاني نقله من الأرل بحسن الئيةء لذاء بإسم كل مخلص للإسلام والفقه 
الإسلامي وأصول الفقه» أدعو السؤرلين في العام العربي والإسلامي أن يتبادروا إلى 
تکل لجان ني العام الإسلامي تتولى إعادة النظر في كتابة الفقه الإسلامي واصولهء لأن 
ذلك فرض كفاية على كل مسلم ومسلمة لاستبعاد الشبهات التي تد تستغل من قبل 
بعض الناس ضد الإسلام وشريعته الغراءء ولأنه هذين العلمين (الفقه وأصول الفقه) يعدان 
ثروة ذهبية غنية لو نقحت وهذبت لأصبحت مصدرا خصباً لقوانين العالين الإسلامي وغي 
الإسلامي»› وكل منا يدعو إلى أن يتضمن دستور بلاده نصا يعطي الشريعة الإسلامية 
الأولوية في مصادر القوانينء ولكن في الوقت نفسه لا بحرك ساكتا لتطوبر مأ تركه الشلف 
إلى ما يتلاءم مع مستلزمات الحباة الجديدةء بل رى أن كل ما تيل سابقا بمثابة نص إلهي 
أو وحي "ماؤي لا يقبل التبديل أو التعديل. 

ومن هذا المنطلق بادرت إلى نقل بعض ملاحظاتي المتواضعة فيما تعلق باصول الفقه 
الإسلامي إلى تلاميذنا الأعزاء في المدارس اة بادنا بكتاب (جمع الجوامع) الذي 
درسته عند العلامة المرحوم الشيخ حمد باقر البالکي» وقد کان من کبار علماء کوردستان 
إيران عام ۱۹٤١‏ ورغم ذلك لم يتطرق لأي خطاً من هذه الأخطاءء لأن عين الرضا عن كل 
عيب كليلة» وقمت بتدریسه عدة مرات من ۱۹٤‏ الى .۱۹۵٩‏ 

ويتم في هذا الكتيب عرض أهم الملاحظات حول الكتاب المذكور. 


أ اد ولية لا بسسن السسبكي في كتابسه جمسح الجوامسسع 


أولا؛ تعريف المفه 


عرف ابن السبكي (رحه اللّه) الفقه بأنه (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
ادلتها التفصيلية) '' ويلاحظ على هذا التعريف ما يلى: 

-١‏ هذا التعريف كان صحيحا قبل تدوين الفقه الإسلامي وحين اجتهاد الفقها.ء للظن 
بحكم شرعي مستنبط من دليله التفصيلي» أما بعد التدوين فقد اصبح لفظ (فقه) حقىقة 
عرفية شرعية في أحكام نفسهاء فيقال: فقه القرآنء وفقه السنةء وفقه أبي حنيفة» وفقه 
الإمام مالك...وهكذاء والعلم بالأحكام الشرعية ضرورى للتطبيق والفتوى والقضاءء لا 
لوجودها. 

-٣‏ العلم يندرج تحت إحدى المقولات العشر: 

فإذا. كان من مقولة الكيف» فيعرف بأنه الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. 

وإذا كان من مقولة الإنفعالء فيعرف بأنه انتقاش الذهن بالصورة. 

واذا كان من مقولة الإضافة» يعرف بأنه تعلق الذهن بالصورة. 

وني جميع الإحتمالات لا يكون الفقه علما بالأحكام الشرعية» وإنما هو الأحكام ذاتها. 

۴- تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية» خلط بين الفقه بمعناه اللغوي والفقه 
معناه العرفي الشرعي»› أو خلط بين العلم والمعلوم» أو خلط بين العلم عنى الفن كعلم المنطق 
وعلم أصول الفقه رخرهما والعلم با معاني المذكورة في الفقرة الثانية. 

-٤‏ العلم صفة لما يقوم به هذا العلمء بينما الفقه صفة تصرفات الإنسان كالوجوب فى 
الواجب» والندب في المندوب» والحرمة في المحرم» والكراهة في المكروه» والإباحة في المباع. 
رالقاعدة المنطقية تقضي بأن المعرّف والمعرف بيجب أن بكونا متحدين بالدات ومتغابرين 
بالأعتبار. والفقه والعلم بالأحكام ليسا متحدين بالذات. 

-٠‏ إذا افترضنا انقراض من يتعلق علمه بالأحكام الشرعية على كوكب الأرض» هل 
بنقرض الفقه أيضا. الجواب كلا, 


: الإمام تاج الدين عبدالوهاب ابن السبكي» جع الجوامع» مطبعة دار إحياء الكتب العريية .٤١/١‏ 


۹ ب e‏ جموغة الأبجاٹ القاتونىة 

-٦‏ تعريف أصول الفقه أنه دلائل الفقه الإجمالية الى آخره دون العلم بهاء دلىل 
على أن الفقه اغا هو الأحكام نفسها دون العلم بها. 

وخطاً ابن السبكي في تعريف (الفقه) ووقع فيه غيره أيضا من علماء أصول الفقه. 


واضح 


ثانيا؛ تعريف الحكم الشرعي 


طرف ابن السبكي (رجمه الله ) الحكم الشرعى بتعريف خاص بالحكم الشرعي التكليفىء 
فقال (الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حبث أنه مكلف)''. 

وبعد أن عرض أقساءم الحكم التكليفي قال: (وإن ورد سببا وشرطاً ومانعاً وصحبحا 
وفاسدا فوضع) أى حکم رضعي. 

ومن الواضح أن الضمير المستتر في فعل (ورد) يرجع إلى الحكم الشرعي المذكور المعرف 
بتعريف الحكم الشرعى التكليفي دون الحكم الشرعي المطلق» لأنه م يعرفه بهذا المعنى» وهذا 
من قبيل تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره» لأن الحكم الوضعي قسيم الحكم التكليفضي» وهذا 
الصنيع في ميزان المنطق مرفوض» لأن تسيم الشىئ مبايل له» فكان المفروض أن قوم ابن 
السبكي (رجه اللّه) بتعريف الحكم الشرعى المطلقء ثم يقسمه إلى التكليفي والوضعي› 
فیعزف کاج لر تعریفا مستقلا کالاآتی: 

الحكم الشرعى المطلق: هو مدلول خطاب الله المتعلق بتصرفات الإنسان والوقائع على 
وجه الإقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

الحكم الشرعى التكليفى: هو مدلول خطاب الله المتعلق بتصرفات المكلفين على وجه 
الإقتضاء والتخيير ثم يقسم إلى أقسامه الخمسة (الوجوب والندب والحرمة والكراهة 
والاناحة) 

الحكم الشرعي الوضعي: هو مدلول تاب الله امتعلق اتسرفات الإأنسان والوقائع على 
وجه الوضع» أي جعله سببا أواشرطاً أو مانعاً أو صحبحاً أو فاسداً. 


ا السبکن افدر انناو ' ۹/١١‏ 


أخطاء أصسسولية لاسن السسبكي ني كتابسسه جمسسمع الجوامسع م تیت YF nm‏ 


الفرق بين التصرف الشامل للأقوال والاأفعال وبين الوقائع: 

التصرف :هو كل ما يصدر عن الإنسان بالغ العاقل المختار الواعي بعيث يرتب 
عليه الشرع ثرا. 

راذا تخلف قبد من هذه القيودء يكون الحدث راقعة لا تصرفا, كا في الإيضاح 

ما يصدر عن غير الإنسان من حيوان أو طببعة راقعة. 

ما يصدر عن الصبي غير المميز راقعة. 

ما يصدر عن المجنون ومن فى حكمه وافعة. 

ما يصدر عن المضطر أو المكره راقعة. 

ما يصدر عن النائم والغافل والساهي أر المغمى عليه راقعة. 

ما يصدر عن الإنسان البالغ العاقل المختار بحيث لا يرتب عليه الشرع والقانون حقا أو 
التزاما-بالنسبة مصدره واقعة» كالمكالمات الإعتادية بين الناس للتفاهم وكالأفعال المباحة 
من المشي والرياضة والأكل والشرب ونحو ذلك. وجدير بالذكر أن الحكم الشرعي التكليفى لا 
یکون إلا في تصرفات المكلفين» فلا يسأل غير المكلف مسؤرلة جنائية عن تصرفاته غير 
الشروعة» لأن المسؤولية الجنائية من الأحكام التكليفيةء لكن يسال مسؤرلية مدنية (أى 
يب الضمان والتعوبض فى ماله) إذا أحدث ضررا في مال الغيرء لأن المسؤولية المدنية من 
الأحكام الوضعية (أي ربط المسببات بأسبابها). وأا الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل 
اللكلف كجعل القتل مانعا من المراث وجعل العقد سببا للملكية» وجعل النجاح في المقابلة 
شرطا للقبول في الدراسات العليا وهكذاء كما يتعلق بالوقائع كجعل الجنون مانعاً من 
العقاب وجعل القرابة سببا للميراث» وجعل البلوغ شرطأً للقكليف. 


الا تی: 


القرلی آي الفعلي سواء كان مشروعا كالعقد أو غير مشروع كالقتل. 


مموعة الأحاث القانونىة 


ثالثا: العقل والنقل 

قال ابن السبكى (رجه الله): ((وحكمت المعتزلة العقل)) ' . أي جعلت المعتزلة العقل 
عاکما: والحاكم في ا امقام هو الموجد المنشئ للحكم الشرعي وهذا المعنى هو الواضح من 
العبارة المذكورة» وكل تأويل من قبل المؤرلين يتعارض مع صراحة الكلام ولا يعفى ابن 
الک س د عا الو ال اة 

ومن افلة القول أن نقول أن فلاسفة المعتزلة هم عقلاء الأمة الإسلامية بعد الخلفاء 
الراشدين ولو عمل المسلمون بدعوتهم إلى استخدام العقل مع النقسل» لأن الله أمر بهذا 
الإستخدام في زهاء مسين آية.لكانت المركبة التي نزلت على المريخ إسلامية ول تكن 
أمريكيةء لأنه حين كان علم الإسلام يرفرف على ربع المعمورة» كانت أمريكا ل تكتشف 
بعد وكان:شعبها بحكنه قانون الغفاب» ولكن انقلبت هذه الحقيقة لأن أكثر المسلمين ضد 
العقل وضد كل جديد يكشفه العقل السليمء وهذا ما ثبت لي في الإحتكاك مع الغ وقبل 
أن يفكر الغرب بغزو الفضاء بمئات السنين قال تعالى (يامعشر الجن ارس إن استَطعتم 
أن تنفدذرا من أقطار السَمَاوَات وَالأرْض فانفدوا لا تنفدو الا بسلطًان)'" » والسلطان فی هذه 
الاإية هو العلم المكتسب عن طريق العقل؛ ول يقل أحد من المعتزلة. > لا من قريب ولا مسن 
بعد أن العقل هو الحاكم الشارع الموجد ولو لحكم واحد قبل الشزع وارسال الرسل» لأنه 
في مقدمة المؤمنين بالحصر الوارد في قوله تعالى ...إن الحكم إلا لله...4 » لكنهم ذهبوا 
الى القول بأن بإمكان العقل اكتشاف بعض أحكام الله بصورة اجمالية قبل الشرع لبعض 
الأعمال التي يدرك العقل حسنها كالإيمان بالله والعدل أو قبحها كالكفر والظلم والحسن 
والقبح سواء كانا شرعيين أو عقليين» مبنيان على النفع والضررء لان الله سبحانه وتعالی 
حصر وظيفة الرسالة المحمدية فى مصلحة الإنسان» فقال: وما أرْسّلتاك الا رحمّة 
للْعَالمين)» والرحمة في هذه الآية هي مصلحة بني البشر» سواء كانت إبجابية (المنفعة 

) 


بن السبكي» المضدر السابق ٤/١‏ 
٠‏ سورة الرحمن - آية: ۴. 
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ر حلبة) أو سلبية (المضرة المستدرأة) » وسواء كانت مادية أو معنويةء دنيوية أر أخروية. 
,اساس حسن کل شي» هو نفعه کما آن ساس قبح کل شي» هو ضرره رمفسدته؛ کما جوز 
إن تبنى مسؤرلية الإنسان على هذا الإدراك وبوجه خاص في الإيمان بالله تعالى» فالا مان 
العقلى والعلمي رالاستدلالي یکون عن طربق استدلال العقل؛ فالإنسان مسؤرل عن الإ مان 
الله قبل الشرع؛ لأن الملحد لا يؤمن بالشرع ما م يؤمن بالله. ولو توقف الإيمان بالله على 
الشرع لازمت الإستحالة المنطقية لأن توقف الشيء على ما يتوقف عليه يسستلزم توقف 
الشي. على نفسه وهذا يستلزم تقدم الشيء على نفسه» راللازم باطل وكذلك اللزوم. وبناء 

یا ما ذكرنا يكون العقل عند المعتزلة كاشفا لبعض الأحكام رمدركا لها إدراكا إجالياء 
لیس بحاکم موجد منشی للاحکام» رمن البدهيات أن الصادر التي بطلق عليها علماء 
أصول الفقه تعبير (مصادر تبعية) كلها رسائل عقلية يستخدمها العقل السليم لدى 
المجتهد لأكتشاف حكم الله في المستجدات والحوادث التي ل يرد بشأنها نص خاص» ومن 
تتبع القوانين الوضعية لدول العام الإسلامي وغير الإسلامي جد أنها لا تتعارض مع روح 
الشريعة الإسلامية >٦٠‏ غالباء وهذا القوانين هي من صنع العقل البشري» وهذا يؤيد 
عة كلا المعتزلة بان العقل السليم يستطيع أن يدرك الأحكام الشرعية على أساس الحسن 
والقبح العقليين. 


الإستنتاج: 

نستنتج من هذا العرض: 

أ- أن لولي الأمر (رئيس الدولة) بتعاون مع أهل الحل والعقد من المختصين كل في حقل 
اختصاصه» أن يشرع القوانين التي تنظم وتحقق المصال العليا للمجتمع في المجالات الإدارية 
والصحبة والثقافية والعسكرية والزراعية وغير ذلك من متطلبات الحياة السعيدة» شربطة 
أن لا يتعارض كل ذلك مع نص صريح فى شرع الله ومع قاعدة شرعية ثابتة في شربعة الله 
لأن كل ما هو من مصلحة الإنسان في خير دينه ودنياه يرجع إلى حكم الله لأن شريعة الله 
أحکام كلية تتناول جميع الجزئيات التي تصادف حياة الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبلء 
ران اكتشافات عقول المجتهدين للأحکام الشرعبة ليست إلا إرجاعا للجزئيات إلى تلك 
الكلىات» عن طريق وسائل الإكتشافات كالقياس والمصلحة والإستحسان والإاستصحاب 
وغيرها ما ماه الباحثون المصادر التبعية. 


TEI 


TITTLE 


ب- العقل يأمر بطاعة الله ريوجب ما أرجبه وبحرم ما حرمه غالبا قبل الشرع؛ فكل ما 
أمر به الشرع حسن وكل ما نهى عنه قبيح؛ والعقل غالبا يدرك الحسن والقبح وبالتالي 
يدرك الوجوب والحرمة لتصرفات الإنسان قبل الشرع» فأكثر ما أدركه العقل قبل الوحي 
حكم به الشرع بعده» فإدراك العقل بين من الداخل رالشرع بيان من الخارج» فالعقل كاشف 
رالله شارم» غير أن الأحكام العقلية مجردها لا تبعث على فعل الير وترك الشرء فجاء 
الوحي مؤازرا لها ومناصرا بالتأكيد تارة وبالتأييد تارة رالوعد والوعيد تارة أخرى. 

ج- لا تقوم مسؤولية الإنسان أمام الله في الأحكام التكليفية قبل الشرع» إلا بالنسبة 
للإمان بالله» لأنه واجب عقلي قبل أن يكون واجبا شرعياء فهو راجب على كل بالغ عاقل 
عن طريق الإستدلال بالأثر (المخلوق) على المؤثر (الخالق) أما الأحكام التكليفية الأخرىء 
نإن العقل رغم ادراكه لأكثرها عن طريق التحسين والتقبيح العقليين إلا إنه إدراك ناتص 
وإجمالي وليس كاملا وتفصيلياء فإذا أدرك حرمة السرقة والقتل والزنا وخبانة الأمانةء فانه 
لا يدرك أركانها وشروطها وموانعها. 

د“ الأحكام بالنسبة إلى أدلتها ثلاثة أقسام» تسم يثبت بالعقل كوجود الله ورصدق 
الرسل في دعوة الرسالة وقسم يشبت بالنقل فقط كالأحكام المتعلقة با مغيبات من الإيمان 
بالعا) الآخر وعحاسبته على عمله» وقسم يثبت بالنقل والعقل كبقية الأحكام. 


راعا: النكلیف 


قال ابن السبكي (رجه الله): ((والصواب امتناع تكليف الغافل والملجاً وكذلك المكره 
على الصحيح ولو على القتل)) ). 

رالقول بأن المكره على القتل غير مكلف وبالتالي لا يسأل جنائيا ولا يعاقب نبوا 
الف لإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية على مسزرلية المكره في جرائم الأشخاص (أى 
الإعتداء على النفس وما دون النفس)؛ وفيما يأتي نماذج من النصوص الفقهىة: 

ا- في الفقه لكي (شرح الخرشي لسيدي ۸): ((من أسباب القتل الإإكراه وهو نسبة 
بين المكره رالكره. فيقتل المكر یکر الراء) لقب و الک (بفستح الراء) لمباشرته» إن ! 
بمكنه خالفة الأمر خوف قتله)). أي إذا أمكنه ذلك فيقتص من المكره (بفتح الراء) وحده. 


)1( ] ) 
ابن السبكي» المصدر السابق .۷٤-٦۸/١‏ 


ب- في الفقه الحدفي (بدائع الصنائح للكاساني 3۹  )‏ ((أما المكره على القتل 
فإن كان الإكراه تامأ فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة رمد رلك يعذز وجب الإاقتتصاص 
على المكره)). والعقوبة التعزيرية هي العقوبة التي تحددها السلطة التشريعية الزمنية من 
السجن والحبس أو الغرامة المالية؛ أي يسأل جنائي رمكلف لكن لا يقتص منه. وفى المرجع 
نفسه: ((وعدد زفر (رحمه الله) جب ااا على المكره(بفتح الراء) دون المكره))› وني 
حاشية ابن عابدين :)۱۳۷⁄١(‏ ((وقال زفر يقاد الفاعل لأنه المباشر)) أى القصاص يكون 
على المكره (بفتح الراء) 

ج- وني الفقه الشانعي جاء في (تحفة المحتاج ۳۸۸⁄۸): ((ولو أكره على قطع أو قتل 
شخص بغير حق» كأقتل هذا وإلا قتلتك فقتله فعلى المكره (بكسر الراء) ولو إماما أو 
متغلبا القصاص» وكذا على المكره (بفتح الراء) ما ل يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل 
أمر أو مأمور الإمام أو زعيم بغاةء ) يعلم ظلمه بأمره بالقتل)). 

د- وفي الفقه الحنبلي (المغني لأبن قدامة ۱40⁄۷): ((بجب القصاص على المكرّه والمكره 
جميعاء وبهذا قال مالك فوجوبه على المكره (بكسر الراء) لأنه تسبب إلى قتله ما يفضى 
الغزو غالباء فاشبه ما لو القاه على اسد في زريبة» ووجوبه على المكرّه (بفتح الراء) لأنه 
چاو دبا جردا نہ فادیه ما لر قل ل الغسسة یاکاد رقرزھم ان لکیہ ملچ فو 
صحيح» فإنه متمكن من الإمتناع)). 

ه- وني فقه الشيعة الإمامية (الروضة البهية ا RT‏ 
((ولو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر لأنه الفاعل عمدا ظلما)) ويتفق معهم 
الشبعة الزيدية (المنتزع المختار شرح الأزهارء ن امن بب عا 28€ £). 

وون الفقه الظاهري (المحلى لأبن حزم ۳۲۹/⁄۸): ((والإكراه على الفعل بنقسم 
تسمین: 

أحدهما: كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب» فهذا يبيحه الإكراه ضرورة؛ فمن أكره 
على شيء من هذا نلا شيء عليه. 

والثاني: ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وافساد المال» نهدا لا يبيحه 
الاکراهء ذ فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان» لأنه أتي رما عليه إتيانه)). 
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الإجماع على أن كلا من الإكراه والضرورة لا يكون مانعا من المسؤولية الجنائية في الإعتداء 


خامسا: القرض والواجب ؛ 

قال بن السبكي (رجمه الله): ((والفرض رالواجب مترادفان خلافاً لأبي حنيفة وهو 
لفظي)). 

القرض في اللغة ورد بمعنى التقدير والحر. 

والواجب ورد بمعان منها الثابت. 

وني الإصطلاح الشرعي هما مترافان عند جمهور الأصوليين والفقهاء خلافا للحنفية 
حيث فرقوا بينهما بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي كقراءة ما تيسر من القرآن فى الصلا. 
والواجب ما ثبت بدليل ظني كقراءة سورة الفاتة بضر مها في الصلاة. : 

وقول ابن السبكي بأن الخلاف لفظى غير صائب من وجهين: 

أحدهما الإأختلاف في الماهيةء جاء ف الت ر : ((أما فز نان ثبت الطلب الجازم 
بقطعي فالإفتراض والتحريم أو بظني فالإبجاب» وقال الغزالي (رحمه الله) ني المستصفي © 
(افإن قيل فهل من فرق بين الواجب والفرض» قلنا لا فرق عندنا بينهماء بل هما مسن 
الألفاظ لمترادفة كالحتم واللازم وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض با 
يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب با لا يدرك إلا ظنا))» والفرق بسنهما في الماهية ثات 
في جميع كتب أصول الحنفية والشافعية. 

ثانيا: اختلانهما من حبث الأثر من فروض الصلاة عند الحنفية قراءة القرآن سواء كانت 
سورة الفاتحة أو غيرهاء أما من حيث الاثار فالفرض والواجب بختلفان أيضا بدليل اماع 


۸/١ أبن السيكي» المصدر السات‎ ٠ 
اپن اسي‎ 
.۲٠۷ص الشهير بأين همام الدين الحنفي‎ 
أي الحنفية.‎ 0 
. { 
٠1١/١ مطبوع مع فواتح الرحموت» دار العلوم الحديثة» بيروت لبنان‎ (0 


ا اسا بسن المسسسبكي في كتابسسه سسس الجوامسم rT‏ 1 


فقهاء الشافعية على بطلان صلاة من ) يقرا بفانحة الکتاب مع قدرته على قراءتها ,عل 
بها وتعلمه لها فعلاء فإذا قرا ما يعادلها في سورة أخرى مع إمكانمه مسن قراءتها. تبطل 
صلاتهء لأن قراءتها في الصلاة بوجه خاص ركن من أركانها وتخلىف ركن الشسيء يسستلزء 
بطلانه؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) ((لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب)). 

وني المهذ ب : ((ثم ا يقرأ فاتحة الكتاب وهي فرض من فروض الصلاةء لما ررى عباد؟ 
بن الصامت (رضي الله عنه) أن النبسي (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا صلاة لسن م يقرا 
بفاتعة الكتاب). فإن تركها ناسيا نفيه قولان: قال في القديم زيه وقال فى الجديد لا زيه 
لأن ما كان ركنا في الصلاة م يسقط فرضه بالنسيان» كالركوع والسجود)). 

وني الأنواز/لاغمال الأبرار": ( (للصلاة اركان وأبعاض وهينات» والأركان ثلاتة عشر... 
الركن الرابع القراءة» وب( قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. 
فى كل ركعة الا في ركعة المسبوق» فإنه يتحملها الإمام ويشترط فى قراءة الفاتحة رعاية 
کلماتها وحروفها وتشدیداتها وإعرابها وترتيبها والموالاة والتلاوة إلى آخره» وفي الفقه الحنفي 
الفرض هو قراءة بعض من القران سواء كان هذا البعض سورة الفاتحة أو غيرها)). 

وفى (بداية المبتدي شرح الهداية) : ((فرائض الصلاة ستة: 

ت التحريمة (تكبيرة الإفتتاح) لقوله تعالى ورك فَكَبّ4 ". 

۲- القيام لقوله تعالى 9 ..وَقومُواً لله قانتي4". 

۳- القراءة لقوله تعالى ...فَاقرَؤوا ما تَيَسّرَ من الْقرآن...) . 


لأبي اسحاق الشيرازي (ابراهيم بن علي) فقيه الشافعية. .۷۲/١‏ 

أي بعد تكبيرة الإفتتاح. 

للفقيه الشافعی الأردبیلى .۸٤/١‏ 

4 الوجوب قتا یښاری الفرض عند غير الحنفية. قارن تحفة الحتاج ۳/۲ وما بليها» ومتن الغاه 
والتقريب لأبى شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني وشرحه لابن قاسم الغزوي وحاشية الباجورى 
\/££\. 

(۵) تألىف شيخ الإسلام برهان الدين ا الحسن علي بن أبي تک ف عبدالجليل الرشداني المرغيناني 
(ت-٦۵۹هھ)‏ الفقبه الحنفي› مطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده» .)٤١/١‏ 

٣۶ ادد‎ 8 

WAN 

۲١: الرمّل‎ 


ا 


غمرغة الأبحاث القانونية 
۵ال رکرع السيجرد لقرله تعالى (. اروا واملجدوا .4 
-٦‏ القعدة فى آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله (صلى الله عليه رسلم) لابسن مسعود 


(رضي الله عنه) 
علق الإتمام بالفعل قرأ أو م يقرأً. 

وني بدائع الصئانع لي ترتيب 
وفاقوا ما کسر صن القرآن...4 
رالدلالة وهي تدل على أن قراءة بعض من القرآن ركن سواء كان هذا البعض سورة الفاحة 
أر غرهاء فالصلاة عندهم صحيحة وإن م يقرأ فيها فاتحة الكتاب» لأن قراءتها ثبت بحديت 
الآحاد وهو ظني الثبوت. رما ثبت بدلیل ظئی فهو واجب ولیس فرضاً» فإنکاره ليس كفرا 
رتركه ليس مبطلا للعبادة. 

ولو كان الحلاف بين الحنفية والشافعية في الفرض والواجب لفظيا لما حصل الحخلاف المذ كور 
ق الاكتفاء بقراءة بعض من القرآن عند الحنفية دون الشافعيهة. 

وبعد هذا العرض اموجز بتبين لنا بوضوح أن قول ابن السبكي بأن الخلاف لفظي خطا؛ 
لأن اخلاف اللفظي لا تزتب عليه أف أثر خلافی ۰ 


الشرانه ٠‏ أركان الصلاة سنة» منها القراءة. قال تعالى 
کا الواضح أن هذه الآية قطعية من حيث الثبوت 


سادسا: تعريف الرخصة والعزيمهة : 


ومن أخطاء ابن السبكي في كتابه (جمع الجوامع)ء تعريفه لأرخصة والعزمة بقوله: 
((والحكم الشرعي ان تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام | لسبب للحكم الأصلي 
فرخصة» كأكل الميتة والتسليم والفطر المسافر لا بجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف 

EF eu 


خاصا باحاله غر الاعتيادية وقيام الأعذار الشرعية ويسمى (رخصه). 
ا ف کج 


VV: اجج‎ © 


© ازمل : ٠‏ 
© ایخ الټکی؛ اع اسان 00١‏ 


ايلاء اصسولية لابستن المسسبكي في كتابسسه جمسسم الجو | 


والحكمان موجودان في النص القرآني فيبدل أحدهما بالاخر في ظروفه الحاصة به كما ورر 
ی قوله تعالی بالنسبه اا المحرمات إِنْمَا حرم عَلْيْكم المَلْمَة والدم َلَحْمّ الخنزير رم 
اهل به لَيْرٍ الله فمن اضْطرٌ غير باغ ولا عا فلا إثم عليه إن الله فور زحي ¢ () 

ففي هذه الآية الكرية يتبين لنا بوضوح أن حكم أكل ميته والدم رلم الخثرير وما أا 
ى لير الله هو الحرمة ويسمى العزية» لأله الأصل المقصود المصسىم 
لإعتيادية؛ كما يتجلى في نفس الآية أن حکم اكل الأشياء المذكررة 
المالة الإستشنالية وهي حألة الإضطرار رالحاجة الما 


وبناء على ذلك كان المفروض على ابن السبكي (رجحمه الله) أن يقول: (والحكم الشرعي 
إن تبدل من صعوبه إلى سهولة...اخ)) لأن كلا من الحكمن الرخصة والعزيمة جاهز ومتوفر 
بالفعل فلا'يوضف أحدهما بالتغيء وإنما ب أن يستعمل تعبي التبديل بدلا من التغر 
بالاضافة إلى عدم جواز وصف حکم الله بالتغير لأنه قديم. 

وما ورد لمکمان ني باب العبادات في قوله تعالی يا يها الْذِينَ اموأ كب عَلَيْك 
الصَيام كما كتب على الْذِينَ من قَبْلكم لَعلْكم تقون ا مَعدردات فن کان منک 
مربضا أو على سَقَرِ فَعدَة من يام أخر...4 ٠‏ 

فالصيام عبادة سنوية مفروضة على كل مسلم بالغ عاقل غير معذور مدتها (شهر 
واحد)ء فلا جوز قطع هذه المدة في ظروق اعتيادية وحالات طبعبة وهذا ما يسمى عزمة› 
أما في حالة قيام الأعذار الشرعية كالمرض والسفر فيكون للمريض أو المسافر رخصة 
الإفظار والإستمرار عليه إلى أن يزول العذر ويرجع الشخص إلى حياته الطبيعية» بناء على 
قاعدة (إذا زال العذر...)» ومن البدهي أن كلا من الحكمين (الرخصة والعزمة) موجود فی 
نص قرآني واحد» فيجوز تبديل أحدهما بالآخر كلما حل ظرفه الخاص به. والصواب فى مشل 
هذه الأحكام أن يستعمل تعبير التبدل بدلا من التغير لما ذكرنا في الآية الأولى. 


0 البقرة ١۷٣٠:‏ 
ا البقرة : ١۸4‏ 
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سادعا؛ تعريف العام ؛ 


0 


الصاح له ذفعه it‏ له أو عرفا ار علا 
العام اللغوي؛لفظ رسج لقدر مک ب سا شد اک شو ادر ان کان | 


والأصناف ان کان را رالأفراد أن کان صنفا رالأجزا » ان کان گلا. 

هر للد له مل لمرن من معنا لري واستعله ي ممتي اص من ویگره 
ت بالطل ووا ّا إلى زنک م لتأكلوا FETT HOY‏ رآنتم 
َعلَمُونَ)". 

,لظ (آکل) o‏ ي هده الأبة وغرها مثل توله تعالی إن الذينَ Fu‏ ارال 
اليَتَامَى طلم إلّمَا يَأكلُونَ في بُطونهمْ تارا وَسَيَصلَوْنَ سَعياً) . م يقصد به الأكل بالمعنى 
اللغوي» وإنما آرید به المعنى العرفي العام» وهو كل تجاوز على حق الغير بدون مبرر شرعي. 

هو دوران الحكم مع علته وجودا دما کنا في قوله تعالی #... والذين تکنزون الذهَب 
والفضَة ولا ينفقوتها في سيل الله برهم بعذاب أليم) ". 

بموجب العموم العقلى في هذه الآية كل عملة معدنية نقدية أو ورقية حلت مغل الذهب 
والفضة في التعامل» حكمها حكم الذهب والفضة في كل ما حب فضهما كالزكاة وما بحرم 
فيهما كالكنز وعدم الإنفاق فى سبيل المصلحة العامة والخاصة, وإذا ألغبت هذه العملة 


ا بن السپکي المصد ر السابق ۹۹-1 

لزيد من التفصيل ينظر مؤلفنا (اصول الفقه في نسيجه الجديد) .٠٠١/۲‏ 
الىقرة : ۱۸۸ 

لاء 

ينظر مؤلفنا أصول الفقه في نسیجه الجدید» .٠٠۰/۲‏ 


كإلغاء الديئار العراقي في العهد الملكي وفي حكم صدام حسين زالت العلة وبالتالي زال 
الحكم» ومن البدهي أن القرآن الكريم دستور إلهي خالد اقتصر على الكلىات العامة رخوّل 
العقل البشري بإرجاع اجرايات الددرجة تحت تلك الكليات الها في الحكم > أي السثي درل 
العقل علله ومقاصدها ۲( کا ارجاع کل در وکل مسکر وکل تسدخين إلى القاعدة العامة 
التي تقضي بان کل شيء يکون ضرره أكثر من نفعه فهو عرم؛ وقد نص على هذه القاعد؟ 
العامة قوله تعالى (يسالوئك عن الخمر وَالمَْسر قل نیهمًا إثم کبیړ وَمَنَافع للناس رالمهمًا 
أكَبَر من تُفَعهمًا. 4 » فلم يكن ابن السبكي (رحمه الله ) حرفا في تعريف العام ولا في 
قوله (والصحيح أن العام من عوارض الألفاظ), رين مار الاد راناي 
والأحكام» فالعموم في الموصولات (غير الجسع) ‏ في معانيها لا في ألفاظي 0) والعسوم في 

كليات القرآن والسنة النبوية في أحكامها. > لأن الحكم في كل عا م عام شامل لکل ما يندرج 


ت 


ڪنهك. 


وقد صر ح ابن السبكي بن العموم قد يكون عرفيا وقد یکون عقلياء ولكن جعل العموم 
في هاتين الصورتين أيضا من صفات الألفاظء وقد مثل ب العرفي بالفحوى وللعقلسي 
برتيب الحكم على الوصف.» فقال: (وقد يعم اللفظ عرفا کالفحوی ی أو عقلا كترتيب الحكم 
على الوصف)» مع مع أن كلا من الفحوى رترتيب الحكم على الوصف ليس من ¿ ألفاظ كما هو 
واضح. ا الفحوى فقد قال الآمدىأ' | (آ مفهوم الموافقة ت نما یکن مدازل اللناد فى غل 
e‏ مدلوله في عل النطق» ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به 
معتى الكتاب). وترتىب الحكم على الوصف (أى علته أو سببه) > فانه ORE‏ 
کیب قطع اليد على السرقه في قوله تعالی السار السا ق فط أيْديَهُنَا ¢ 
بفعل الإنسان کترکىب الحقوق والإلتزامات على العقود الصحىحة. والترتبب فى الحالتين ر 
ولس اققا 


وعلى هذا الأساس عرفنا القياس بأنه إرجاع الجزنيات إلى الكليات المعقولة المعانى. 
البقرة ± ۲١۹‏ 

مشل (الذين) و(اللاتي) واللاني). 

مثل (من) و (ما) وغیرهما. 

7 الأحكام في اصول الأحکام .۲٠١/۲‏ 

FA? U 


تامنا؛ نعردف النخصيص 


عرف ابن السبكي التخصيص بأنه (قصر العام على بعض أفراده) ء ثم قال: (القابر 
له حكم ثبت لمتعدد» ثم استعرض الأقوال الخلافية في أن ن العام بعد التخصيص حقيقة ف 
الباقي او عاز) ٠‏ وبين رأيه في أنه حقيقة في الباقي. 

ویلاحظ على ما ذکر ما یلی: 

أ“ التخصيص ليس قصر العام على بعض أفراده» رإنما هو قصر حكم العام على بعسض 
آفراده» وهذا ما صرح به ابن السبکي نفسه بقوله (والقابل له حكم ثبت لمتعده) > آي أن 
التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام من كونهم مشمولين بالحكم الوارد في العام 
وبالتالي قصر حكم العام على بعض أفراده وليس قصر العام على بعض أفراده. 

۲- يوجد التناقض بين تعريف التخصبص بأنه (قصر العام على بعض أفراده) وبين قول 
وقول الشارح الحلى (والقابل له أي للتخصيص حكم ثبت لمتعده لفض() أو معنى كالفهو. 
نبه بهذا على أن المخصص في الحقيقة هو الحكم). 

۳- استعراض آراء بعض علماء أصول الفقه من قبل ابسن السبكي في أن العام بعد 
التخصيص حقيقة في الباقى أو از یدل على اعترافه بأن هناك إخراجا لبعض أفراد صغة 
العام منهاء وأن هناك باقاً مشمولا بالصيغة, وبناء على ذلك يكون استعمال صيغة العا 
بعد خصيصها استعمالا في غير ما وضعت له لأن الموضوع له جميع الأفراد دون بعضها. ثم 
رجح ابن السبكي القول بأانه حقيقة في الباقي» وهذا يدل على إقراره بأن الصيغة حقيقة رغم 
استعمالها في بعض افرادهاء وهذا أيضا يتناتض مع توله (والقابل لەهوالحكم الثاست 
لتعده)ء والواقع أنه لا وجود للباقي. وإيضاح ذلك قال تعالى «للرجَالِ تصيب مسا رك 
الوّالدان والأقربونَ رَللنَّسَاء تصيبٌ مما ترك الوالدانِ والأقربون مم َل منه أو كَثرَ نصیبا 
مفروضاً4 ), ولفظ (الرجال) جمع تكسي على بأل الإستغراق يفيد العموم لغةء فكأنه قال 
لكل ذكر نصيب ما ترك الوالدان إلى آخره» فالله م یرد ابتداء مول الحکم لوارٹ قاتل فبسّن 


ايلاء اصسسولية لأبسسن السسبكي في كتابسسه جمسسع الجوامسسمع س 0۹ 


الرسو ل (#) هذا المراد وفقا لقوله تعالى ٠‏ .رانلا اليك اللذكرّ لمْبَيْنَ للشاس نا ما نسر[ 
ننه فقال (لا يرث القاتل) ؛ فالرسول ل يرج القاتل من كونه رجلا أو إمرأة» أي 
فة العموم؛ واا أخرجه من الحكم اي من كونه وارثا؛ لأن التخصيص لا يتوجه إلى 
المبغة رلا فرع صنھا شینا :من افراډه من کوزه مشمولا بها واغا يخرجه من الحكم الوارد 
مر فأين الباقي حتى يختلف علماء أصول الفقه فى أن 
ازا بعد التخصص هل هو حقيقة في الباقي أر مجاز؟ وهذا الحطأ مبني على الحطاً فى 
يريف التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراد؛ أو إخراج بعض أفراده منه» بينبا 
احقيقة هي أن التخصيص قصر حكم العام على بعض أفراده أو إخراج بعض أفراد العام من 
ا لمكم الوارد فيه. 


تاسعا: نسخ القرآن 


قال ابن السبكي-كغيره- (ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو 
أحدهما فط ) (") 

لا ينكر نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة بالشريعة الإسلامية ونسخ السنة النبوية 
القرآن» كنسخ التوجه إلى القبلة"' بقوله تعالى «قذ ّى تقلْبَ وَجْهك في اسنا 
تل تَرْضَاهًَا فول وَجهّك شَطْرَ المَسْجد الحرم وَحَبث ما کت ولوا جوھک شطره...) 1 
ونسح ۾ السنة بالسنة كقول النبي (): ((كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها أو 
فزوروها) ). وبجوز نسخ القرآن بالقرآن أيضا كما يجوز وقوعه بان نسخت آية أو أكثر وحذف 
امنسوخ في القران تلارة وخکما» لان :قا اسن ي ااا بين أيدى المسلمين عبث 


التحل. ٤+‏ 
اپن:الننېکی»:المضدز.الشابق ٠۲-۵۱/۲۰‏ 
,الثابت بالسنة:النبونة ففى صحيح مسلم١/٠۷":‏ ((عن ابن عازب قال صلیت مم النیی و إلى 
نك االقدس ما عقر ههر حت ولت الاب ق ال64 © 
السقرة : ..٤‏ قال ابن الجوزى (نواسخ القرآن ص١ :)٠‏ واعلم أن قوله تعالى ...اينما ولوا َه 
رَجْهُ الله... البقرة : (٠٠١‏ ليس فيه أمر بالتوجه إلى بيت المقدس ولا ا غه بل جو دالا 
أن الجهات عغلها سواء في جواز التوجه إليها. 


naran e °‏ نيبام ت . وة الا جاث القانونة 


والله سنزه من أن يصمل الصبث» أما بقاء الآية المنسوخة ني القرآن فسأمر غسي وارد لان ي 
يوجد في القرآن نسخ صريح بان يقال الآية كذا نسخت بآية كذاء وإنما النسخ يكون ضما 
والنصخ الضمني لا ييكون إلا بين آيتين متداقضتين نسخت المتأخرة منهما المتقدمة؛ ولا في 
۴ القرآن الكريم اتن متناتضتین جتمعتین في القرآن احداهما ناسخة والأخرى خضو خة, 
فكل ما “ماه علماء المسلمين من الفقهاء والأصوليين فهو إما تخصيص لنص عام أو تقر 
لنص مطلق أو رخصة أو بيان لنص ممل أو تدرج» أما نسخ آية من القسرآن تلارة وبقا. 
حكمها فهو غير موجود» وقد متلوا له بالقول المشهور (الشبخ والشيخة إذا زنيا 
قار جموهما) ‏ فهذا الكلام كان موجودا في العهد الجاهلي وهو تعبير جاهلي» والعقل السلي 
يقضي بعدم قرآنيته» لأن كل جملة وكل كلمة في القرآن ثابتة بالتواترء وكذلك بقاء الستلارة 
ونسخ الحكم لا وجود له في القرآنء وللإطلاع على الأدلة النقلية والعقلية على ما ذكر. 
ينظر كتابنا (التبان لرفع غموض النسخ في القرآن)» ولا بجال هنا لعرض تلك الأدلة. 


عاشرا: نسخ القرآن بالسنة : 

قال ابن السبكى فى بيان نسخ القران بالسنة: (والحق م يقع إلا بالمتواترة) ° 

نسال المرحوم (ابن السبكي): آين تلك المتواترة التي نسخت أية قرآنية وهو يدعي وقوع 
ذلك؟ 
ومن البدهي أن عدد الأحاديث المتواترة قليل جداء ثم لا توجد سنة متواترة واحدة في 
الشريعة الإسلامية تكون متناقضة مع أية قرانيةء حتى تكون ناسخة لها. 

اضافة إلى ذلك إن السنة النبوية ولو كانت متواترة لفظها من الرسول(ء) ومعناما 
إلهام من الله وليس وحيأًء فكيف تكون متكافئة مع آية قرآنية لفظها ومعناها من الله 
وخا 
ثم لماذا م يتم النسخ من الله ذاته بالقرآن» هل کان مشغولا بعمل آخر فوكل الرسول 
بذلك» أو كان عاجزاء نعوذ بالله» كيف تصور السلف الصاح من علماء الأصول ذلك رهو 
فبه شائبة الشرك لله؟ وكيف ترفع منزلة المخلوق إلى منزلة خالقه آيا كان مركز هذا 


لين السبكىء» المصدر السابق ٠٠/١‏ 


المخلوق» ما هذه المبالغة التي لا مبرر لها؟ ما الفالسدة في مناقضة ما لا وجود له فى 
الشريعة الإسلامية أصلاء اما يقتصر وجوده على ما في الخيال والأوهام رالأذهان؟ ٠‏ 

النسخ “ماه أبو مسلم الأصفهاني العتزلي تخصيصا؛ لأنه قصر للحكم (أي المنسوخ) 
على بعض الأزمان» فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص فى الأشخاص )١(‏ 


جادى عشر: نسخ الحكم الشرمي : 


قال ابن السبكي: (والمختار أن كل حكم شرعي يقبل النسخ). ٠‏ 

وجه الخطأً أن الحكم في الاخبار لا يقبل النسخ» لأنه يستلزم الكذب وكذلك فى الوعد 
واقرمیت ا 

وظيفة السنة النبوية البيانء قال تعالى (... وَأنرلتا إِلَيْكَ الذكر لبن لاس مَا رل 
اليْهم... ۴ وقال ابن السبكي: والمختار أنه رفع للحكم القرمى." تم تقال: ويجوز على 
الصحيح النسخ بالسنة للقرآن» والحق أنه م يقع إلا با متواترة. 

أإين هذه المتواترة التي نسخت القرآن. لأن قوله (رالحق م يقع إل بالمتواترة) دليل على 
زقرعه: با لتراترة: :این مثال ذلك؟ اين المتواترة التي تنحصر في عدد قليل؟ بل فى حديث 
واحد؟ فكان المفروض أن يقول: لا يقع إلا بالمتواترة عقلا لا فعلا. 

أين المتواترة.المتناقضة للقرآن؟ 

حصر وظيفة السنة في البيان وابن السبكي يقول النسخ ليس بيانا وإنما هو رفع الحكم 
الشرعي. 


)۱( اث الک اضر السات 1۰/۲ 

)۲( ات السبکی الملصدر السابق A‏ 

)۳( راجع التسبان لرفع وطن النسح في القرآن› للمؤلف. 
(e)‏ النحل Lb‏ 

ابن السبكى» المصدر السابق 0۰/۲. 

انو السك أأصدر الا 0١/۴‏ 


مموغة الأبحاث القانونية 


ثاني عشر:؛ النسخ بالقياس : 

قال ابن السبكي (رحه الله): (ويجوز على الصحيع" النسح بالقياش):" 

ومن المؤسف أن يذهب هذا العام الجليل إلى القول بهذا الخطأ الفاحش وأن بحرأ على 
اعتباره صحیحا. 

ومن الأدلة العقلية الدالة على بطلان هذا القول ما يأتي: 

-١‏ أن النسخ فرع التناقض بين الناسخ والمنسوخ؛ والتناقض لا يقوم إلا بين دلسلن 
متكافنين ومن البديهيات عدم وجود التكافاً بين القرآن والقياس. 

ومن الواضح أن النسخ (الإلغاء) إما صريح أو ضمني› والنسخ الصريح يوجد في الحديٹ 
كما ف تول النبي (): ((کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها)) وكذلك نوجل ف 
القانون» فإذا ألغىت مادة أو القانون كله تنص مادة مستقلة على أنه تلك المادة الملغات له 
بض بها أو هذا القانون تم الغاز, ولا جوز العمل به وما يوافقه. لكن لا يوجد النص 
الصريح في القرآنء فلا نجد آية تدل على أنها ناسخة لآية كذا. وانما بكون النسخ فيه ضمنيا 
لي ناء غلى وجو آيتين متتاتضثن: > فيرفع التناقتض بينهما بإقرار أن المتأخر في التشريع 
تد نسح المتقدم نيه بإتفاق العلماء والعقلاءء على أن المتناتضن لا يجتمعان معا ولا 
عاد معا 

نالنسخ یکون لرفع التناقض» فإذا م يوجد التناقض في القرآنء لا يوجد فيه النسخ 
أبضا. 

1“ إن القياس لا يلجأ إليه إلا في حالة عدم وجود نص يدل على الحكم فإذا كان النص 
موجودا ودالا على حکم» فکیف یصار إلى قياس لیثبت به نقىض هذا الحكم؟ 

-٣‏ القياس م يكن دليلا شرعيا في عهد الرسالة لأنحصار مصادر الأحكام قبل وفاة 
الرسول (3) في القران والسنة النبوية. فالقران مصدر منشئ والسنة مصدر مسين. 


تعبير (على الصحيح) ورد في بداية كلامه (0۰/۲) في قوله (ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن 
تلارة وحكما أو أحدهما فقط)» وهذا معطوف على ذلك والقيد المعتبر في المعطوف عليه معتبر ف 
المعطرف أيضا. 

8 ابن السبكي» المصدر السابق ٤/٣‏ ه. 


اط اء اة ايسان السسبكي في كتابسسه جمسسع الجوامسسع ا TT.‏ 


)- دور النسخ انتهي بوفاةً الرسول (5)؛ فکیف یکون القباس ناسخا بعد وفاته وهو 
عملية اجتهادية عقلية ظنية بجا إليها الفقهاء بعد انقطاع الوحي؛ بل أنكر حجيته كثير من 
الفقهاء. 

۾- أين هذا القياس في العام الإسلامي حتى جوز النسخ به هل هو موجود في مرجع 
من مراجع الشرع الإسلامى أو شو عرد تصور هنی رجوده کوجود العنقاء» فاذا كان محرد 
خيال» لاذ بيشوه به هذا القرآن العظيم وينسب اليه تهمة نسخه بالقياس. ٠‏ 


ثالث عشر: افسام النسخ من حيت المنسوخ: 


o n afi ِ‏ 9 
تسم ابن السبكي النسح باعتبار المنسوخ الى ثلاثة أقسام؛ منسوح لمكم والتلارة 
مفا؛ ومنسوح الحكم ةي › ومنسوح التلاوة وحدها, 


القسم الآآول: ادمح حڪما وتلاوة: 
وقد أثبتنا با العقلية والنقلية في مؤلفنا (التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن) 
بطلان هذا الزعم. 


القسم الثاني : منسوخ الحكم دون التلاوة: 

ويدل على بطلان هذا الزعم أدلة كثيرة منها ما يلي: 

\- ألفاظ القرآن قوالب جعلت لمعانىه التي هي أحكام تنظم حياة الأسرة النشترنة ومن 
لها السعادة الأبدية في الدارينء إذا تم العمل بمقتضاهاء فالألفاظ غير مقصودة لذاتها وإما 
جعلها الله لتكون وسيلة لإيصال تلك المعاني والأحكام إلى الإنسان وهذه الألفاظ وردت في 
الكَتَبٌ السماوبة بلغات متعددة» آخرها اللغة العربية الحية المرنة القابلة لتحميلها أكثر مسن 
معنى في القرآن العظيم الذي هو دستور الأخر المعدل للدساتير الإلهية السابقة بلتسزم 


)1( وقد نرد هله الآدلة من هو متعص E‏ لايا س ک۷ أکثر مں Ei‏ للقرآن الكريم 
أبن السيكي المصدر السابق .0-۵١/۳‏ 
° ص٥۷۲۰‏ وما بلبها. 


. مموغة الأبحاث القاتونىة 


ااا ااا 
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LLL TT EOE‏ 
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EVV‏ 
ê‏ 


الإانسان بالعمل مقتضاه مادامت الحباة باقبه على کوکب الارض. 

رالألفاظ مغابة القشرة والحكم بشابة اللب في غير القرآن من الما كولات المباحة للإنسسان, 
نماهى فائدة القشر إذا جرد من لبه وهل تبقى له قيمة يعتد بها قبل ذلك. 

٢‏ القرآن نزل على عمد (*3) ليبلع به الأسرة البشرية ويكون رحمة للعالمينء كما قال 
سبخاند وتعالى وما أرْسَلْتَاك إلا رة للْعَالّمين)' ول ینزل للتردید بالفاظه ولیتغنی ب 
فى المناسبات وعلى امقابر والأموات» وإنما هو دستور الأحياء للعمل بمعانيه ومقتضاه» فى 
هر القتضى الى كان المطلوب الأساس مفقودا وهو المعاني والأحكام. 

۴- ماذا تقول أهدى اليك علبة من حلويات وبعد أن سلمها لك سحب عتوياتها مسن 
تلك الحلوبات» فطلب منك الإحتفاظ بالعلبة حتى تشتم ريحة الحلوبات وتتلذذ بقشرها. 

-٤‏ ماذا يقال لمن يشرع قانونا لتنظيم جتمعه وضمان حقوق والتزامات أفراد هذا 
المجتمع» ثم يلغي العمل بقتضاهء لاشك أن مثل هذا العمل يعد سفها ونقصا عبشا وعملا 
لا معقولاً بالنسبة للمشرع الوضعي: راذا كان الغاء الحكم وبقاء المادة (الألفاظ) نقصا 
بالنسبة إلى العبد» فكيف وز أن ينسب إلى عليم حكيم عزيز قدير منزه عن كل عيب 
ونقص, 

ه- أين تلك الآيات التي نسخت أحكامها وبقت تلارتها؟ وهذا التصضور جرد خبال لا 
وجود له إلا بالنسبة لمن بجعل الأرهام حقيقة لا وجود لها خارج ذهن الإنسان. 


القسم التالت: منسوخ التلاوة دون الحكم: 

وهذا الزعم باطل أيضا لأدلة أهما ما يلي: 
١‏ إن هذا الكلام إن صح فإنه ليس قران وقد استشهد دعاة هذا النوع من النسح 
بأخبار آحاد منها (الشيخ والشيخة إذا زنيا"" فأرجوهما البتة نكال من الله). 

ومن الغريت أن بعد هذا الکلام کلام الله نسخ تلارته وبقي حکمه» مع أنه کان کلاما 
جاهليا معروفا قبل الاسلام» وإن الذوق السليم يدرك أن مثل هذا التعبير خال عن كل 
بلاغة وبعيد عن أن يكون کلام الله سبحانه وتعالی» نسخت تلارته وبقی حکمه. 


٠١١۷: الأئبتاء‎ (9 
٠ (۳ 


فم إن الرجم الذي قضى به الرسول تقليد للعرف الجاعلي أو أخذا ا هو في التوراة» قد 
سخ بقوله تعالى «الرَانة رالزاني فَاجلدوا كل رَاحدٍ مُنْهمًا منُة جلد E‏ 

-١‏ الرجم ) يشبت في القرآن, وانما ثبت بفعل الرسول (&3) ہناء » على ما كان في العرف 
الماهلى أو ني التوراة؛ وإن القاعدة الشرعية العامة التي أفرّها القرآن قبل القوانين تقضي 
أنه (لا جرمة ولا عقوبة الا بنص) ي ايات ية ميا رنه ای ورت كان ربك مهلك 
ی حى ْمَك في أَمَهّا رولا بعلو علَيْهْم آياتنا. ١).‏ ولا توجد آية قرآنية تنص على 
عقوبة الرجم لجرمة الزنى إذا كان الزاني أر الزانية ماتسا . 

۴- وقد أنكر كبار العلماء هذا القسم من النسخ لعدم منطقيته» ومن هؤلاء 
الزرکشي" حیث قال (وجزم شمس الأئمة السرخسي بإمتناع نسخ التلارة مع بقاء الحكم. 
لأن الحکے لا يسبت رشت بدون تلاوة) › ) ومنهم صدر ر الشريعة .(ومنع بعض العلماء وجود المنسوخ 
لا لان النص مكمه والمكم بالنص» فلا انفكاك بينهما)» وقال القاضي أبوبكر 
الباقلان (* (إن رواية عمر وأمثالها من الروايات التي تزعم وجود قرآن نسخ تلارة رواية 
آحاد لا يصح التعويل عليهاء فما تثبته غير ثابت ولو كانت التلاوة باقية لبادر سيدنا عمر 
(ي) إلى كتابتها وم يعرج إلى فعل النص). 

-٤‏ وقال الالوسي: نسخ التلاوة أصلا متنع. 


لر 

القصص : ۹ه 

° البحر الحط ٠١٤/٤‏ 
التوضیيح والتنقيح ۳۱۸/۲. 
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الأنتصار لنقل القرآن المخطوطة ص .۲١٠‏ 


خموغة الأحاث القانونية 
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رابع عشر؛ تعريف الغاس ' 


معلوء ارات لل فة سمه ند الاش( :( 
هن اء : ان العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه لا تكون متسارية دائما بل العلة 


ان م زک مق وک ایا ب ی > کما فی 
قيا إحراق مال اليتيم على أكله المحرم في قوله 5 الذينٌ يًأكلونْ موا اليتَامَى 
طلا اننا أكون في بطونهم تارا سلون سا): 

رالضرر الذي بيترتب على احراق مال اليتيم بايه 
على أكله بدون زيادة أو نقصان» فالقياس في هذه uh‏ (القياس المساوي). 

وقد تكون غلة الحكم أشد وأقوى في امقيس من المقيس عليه كما في قياس ضرب 
الوالدين على التأفيف المحرم في قوله تعالل ...فلا تقل لَهْمًا أف "4 لأن من البدهي 
أن في الضرب إيذاء بدنيا ومعنويا اشد بكثير من إيذاء التأفيف من الناحية الحسية 
واللعتوية. والقياس في هذه الحالة يسمى القياس الجلي أو القياس الأولى. وقد تكون العلة 
المشتركة بين المقيس والمقيس عليه في امقيس أخف واضعف كقياس أبي حنيفة (رحمه الله) 
جواز تزويج البنت العاقلة الرشيدة نفسها من تختاره شريكا حياتها بدون اذن ولیها على 
جواز بيعها الها الخاص بجامع خصوصية الحق المتصرف فيه للمتصرف ومن الواضح أن العلة 
فى امقيس أضعف حجة لأن موضوع التزويج لا بخص البنت ذاتها كما يخصها مالها الخاص› 
لأن التزوي بدون اذن الولي يعد وقاحة بالنسبة للبنت من جهة جهة ومن جهة أخرى قد يؤدى 
01 اساءة معة الأسرةء فاخصوصية في الحقين غير متساوية» وهذا القياس بسمى القباس 
الخفي أو القياس الأدنى. وبناء|ا على ذلك كان المفروض على ابن السبكى (رحمه الله) أن 
يقول حمل معلوم على معلوم لأشتراكها في علة الحكم عند الحامل. ٠‏ 


القصص : ۹ه 
5 التتناغ 
الاأضراء TE‏ 


ثم ان تركيز ابن السبكي على صفة المساراة للعلة المشتركة بين المقيس والمقيس عل 
بتناتض مع تنبيه لفكرة التقسيم الثلاثي للق 


